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يعر�ض ال�سّيّد عليّ خان المدنّي ال�شّيرازيّ )ت: 1120 هجريّة( في مو�سوعته القيّمة )ريا�ض ال�سّالكين في �شرح 
لاة  �صحيفة �سيّد ال�سّاجدين ×( جملةً من �آراء علماء الإ�سلام، �سنّةً و�شيعةً، في م��سألة وجوب �أو ا�ستحباب ال�صّ
على النّبيّ | كلّما وردَ ذِكرُه ال�شّريف، �سواء في �أذانٍ �أو �صلاةٍ �أو مطلقاً، مُتبنّياً الوجوب ولزوم التّكرار عند 

كلّ ذِكر. 

ةٌ« عند جميعِ أهل الإسلام، ولا يُعرَفُ مَن قال بوجوبِا غير  | في غير الصّلاة، وعندَ عدمِ ذكرِه »مُستحبَّ الصّلاةُ على رسول الله 
»الصّلاة« فأجمعَ علماؤنا، رضوان الله عليهم، على وجوبِا في  الشّهادتَين، وأمّا في  مرّةً، كما في  العمر  أوجبَها في  فإنّه  »الكرخيّ«، 
التّشهّدَيْن معاً. وقال الشّافعيّ: »هي مُستحبّةٌ في ]التّشهّد[ الأوّل، واجبةٌ في الثّاني«. وقال أبو حنيفة، ومالك: »هي مُستحبّةٌ فيهما معاً«.
وأمّا عند ذكره، | فظاهرُ كثير من الأخبار - كقوله صلَّ الله عليه وآله: »مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلََّ دَخَلَ النّارَ«، وقولُه: »مَنْ 
الوجوب، وهو  أمارةُ  الوعيدَ  سُمِعَ ذكرُه، لأنّ  ذُكِر، وكلَّما  كلَّما  تَجِبُ  أنّا  الُله« -  فَأبَْعَدَهُ  النّارَ  فَدَخَلَ  عَلََّ  يُصَلِّ  وَلَمْ  عِنْدَهُ  ذُكِرْتُ 
يقتضيه  الّذي  الزّمخشريّ: »وهو  العامّة. قال  ]الصّدوق[، والمقداد من أصحابنا، والطّحاويّ من  بابويه  ابن  بالوجوب[ مختارُ  القول  ]أي 

الاحتياط«.
ومنهم مَن أوجبَها في كلِّ مجلسٍ مرّةً، ومنهم مَن أوجبَها في العمر مرّةً. والأوَلى »الوجوب« عند كلِّ ذكِر، للأخبار الكثيرة الصّيحة 

بالأمر بها، كلَّما ذُكِرَ صلّ الله عليه وآله، والأصلُ في الأمر، الوجوب.

مناقشةُ القَول بالاستحباب
وأمّا القولُ بالاستحباب مُطلقاً، كما ذهبَ إليه جماعةٌ مُستدلّيَن بالأصلِ والشّهرة المُستندَين إلى عدم تعليمِه عليه السّلام للمؤذّنين 
]أي تعليم النّبّي | للمؤذّنين الصّلاةَ عليه عند فقرة أشهد أنّ محمّداً رسول الله[، وتَرْكِهم ذلك مع عدمِ وقوعِ نكيرٍ عليهم - كما يفعلون الآن 

- ولو كان لنُقِل.
ففيه: إنّ عدمَ التّعليم ممنوع، وكذا عدم النّكير، كَعَدَمِ النّقل، فقد روى ثقةُ الإسلام في )الكافي( في باب »بدء الأذان والإقامة«، بإسناده 

لامُ كُلَّما ذَكَرْتَهُ، أَوْ ذكَرَهُ ذاكِرٌ في أَذانٍ وَغَيْهِِ«. نْتَ، فَأفَْصِحْ باِلألََفِ وَالهاءِ، وَصَلِّ عَلى النَّبِِّ عَلَيْهِ السَّ عن أبي جعفر ×: »إِذا أَذَّ
على أنّ عدمَ النّقل لا يدلُّ على عَدَمهِ ]عدم التّعليم[، و»أصالةُ البراءة« لا يصحُّ التّمسّكُ بها بعدَ ورود القرآن والأخبار به.

لاةَ عَلَيْهِ« - حيث رتّب الأمر  ثمّ الظّاهرُ من بعض الأخبار، كقَول الإمام الصّادق ×: »إِذا ذُكِرَ النَّبُِّ صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ، فَأكَْثِوا الصَّ
بالصّلاة على الذّكر بالفاء التّعقيبيّة- هو إيقاعُها على الفَور، فلو أهملَ الفورَ أثمَِ، على القول بالوجوب، ولم تسقط، وكذا الظّاهر أنّ 

الأمرَ بها عامٌّ لكلِّ أحد، وعلى كلِّ حالةٍ، حتّ في الصّلاة.
فلَو تركَ الامتثال واشتغلَ بالقراءة فيها، هل تبطلُ الصّلاةُ على تقدير الوجوب أم لا؟ 

فإنْ قلنا: إنّ الأمرَ بالشّء نهيٌ عن ضدّه الخاصّ، والنّهيُ في العبادة يقتضي الفساد، بَطلتْ، وإن قلنا بعدمه ]عدم وجوب الامتثال[ فلا 
تبطُل، وهو الرّاجح.

القول  يبعدُ  ياً، لا  بالصّلاة عليه صلّ الله عليه وآله عن كونه مُصلِّ بالاشتغال  النّبّي[ تكراراً كثيراً بحيث يخرج  ]ذكر  كرُ  الذِّ تكرّر  فلو 
بالصّلاة،  بسقوط التّكليف بها، لأنّ الفعلَيْ إذا تضيّقا وتعذّر الجمعُ بينهما عَلِمْنا أنّ أحدَهما ليسَ بواجبٍ قطعاً، ولمّا كان مُشتغلاً 

					           )مختصَ(    ووجبَ إتمامُها والاستمرارُ فيها، كان ما يُنافيه غيَر مأمورٍ به، فَلْيَتأمَّل.




